
 

 یونیة 2019 23

 بیان إعلامي

 :بعد موافقة مجلس إدارتها

 الرقابة المالیة تتقدم بمشروع تعدیل تشریعى لأحكام قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة

 

•  د. عمران: السماح للبنك المركزي المصري بتأسیس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غیره، لمزاولة عملیات المقاصة

 والتسویة للسندات الحكومیة وأذون الخزانة

•  د. عمران: التعدیلات المقترحة على قانون الأیداع تمثل خطوة هامة لتفعیل بورصات العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالیة

•  د. عمران: تقدمنا بتشریع موحد یٌنظم لأحكام المقاصة والتسویة سواء للسوق الحاضر بما یتضمنه من الأوراق المالیة

 والأوراق المالیة الحكومیة، وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلیة

 

 

 بهدف السعي نحو تطویر البنیة التشریعیة للأنشطة المالیة غیر المصرفیة واستیعابها للمتغیرات التي تحدث في نشاط سوق رأس المال

  .لتدعیم تنافسیة الاقتصاد القومى وحمایة المتعاملین

 

 كشف الدكتور محمد عمران رئیس هیئة الرقابة المالیة عن موافقة مجلس إدارة الهیئة في اجتماعه الأخیر _ نهایة الأسبوع الماضى _

 على مقترح لتعدیل بعض أحكام قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة، لیصبح قانوناً شاملاً لتنظیم عملیات المقاصة والتسویة

 سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي، وذلك بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعملیات المقاصة والتسویة للعقود التي تشتق قیمتها من

 أصول مالیة، أو عینیة، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالیة أو غیرها من المؤشرات. وشاملاً لعملیات المقاصة والتسویة لكافة

 .الأوراق المالیة بما في ذلك الأوراق المالیة الحكومیة سواء أكانت أذون خزانة أو سندات حكومیة

 وللسعي نحو تفعیل آلیة بورصات العقود واستكمال لمنظومة عملها فقد تضمن التعدیل المقترح السماح بأن یكون هناك شركات مرخص

 لها من الهیئة لإجراء عملیات للمقاصة والتسویة للعقود التي یجري التداول علیها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخیص

 .لشركات الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة، أو من خلال شركة جدیدة یتم تأسیسها لهذا الغرض

 

 وقال رئیس الهیئة أن من أهم ما تناوله التعدیل السماح للبنك المركزي المصري بتأسیس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غیره،

 لمزاولة عملیات المقاصة والتسویة للسندات الحكومیة وأذون الخزانة، على أن یصدر مجلس إدارة الهیئة الشروط والضوابط والإجراءات

 .اللازمة لمنح الترخیص ومزاولة النشاط



 

 وأضاف د.عمران انه فى ضوء ما تضمنه قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة من أن نشاط الإیداع المركزي، یتناول إیداع

 وحفظ الأوراق المالیة واجراء المقاصة والتسویة للمراكز المالیة الناشئة عن عملیات تداول ونقل ملكیة الأوراق المالیة بما في ذلك قید

 حقوق الرهن على الأوراق المالیة، فكان من الهام أن تتضمن التعدیلات المقترحة وضع أحكام لتنظیم رهن الأوراق المالیة والأوراق

 .المالیة الحكومیة فیما بین المدین الراهن والدائن المرتهن لدیه

 

 وأكد رئیس الهیئة أن المقترح یضع تشریعاً واحداً منظماً لأحكام المقاصة والتسویة سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالیة

 والأوراق المالیة الحكومیة، وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلیة، مما ییسر ویسهل على المستثمرین والمتعاملین الرجوع إلى

 تشریع واحد یتضمن كافة الأحكام المنظمة للإیداع والقید المركزي والقواعد واجبة الاتباع في شأن إجراء المقاصة والتسویة للأوراق

 المالیة والعقود الخاضعة لأحكامه

 

 :ومن أبرز ما تضمنته التعدیلات المقترحة، الأمور الآتیة

1-  السماح بأن یكون هناك شركات مرخص لها من الهیئة لإجراء عملیات للمقاصة والتسویة للعقود التي یجري التداول علیها في

 بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخیص لشركات الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة، أو من خلال شركة جدیدة یتم

 .تأسیسها لهذا الغرض، على أن یصدر مجلس إدارة الهیئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخیص ومزاولة النشاط

 

2-  السماح للبنك المركزي المصري بتأسیس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غیره، لمزاولة عملیات المقاصة والتسویة

 للسندات الحكومیة وأذون الخزانة، على أن یصدر مجلس إدارة الهیئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخیص ومزاولة

 .النشاط

 

3-  تنظیم رهن الأوراق المالیة والأوراق المالیة الحكومیة لأهمیة أن یكون هناك أحكام منظمة لرهن الأوراق أو الأدوات المالیة

 .تنظم العلاقة بین المدین الراهن والدائن المرتهن لدیه

 

4-  السماح لشركة الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة في حالة إفلاس أحد أعضائها بإجراء المقاصة والتسویة لما صدر من

 هذا العضو من أوامر نهائیة وأن تقوم بتسویة المراكز المالیة الناشئة عنها، فضلاً عن السماح للهیئة بإبطال تلك العملیات والأوامر إذا

 .اقترنت بغش مع إلتزام العضو المفلس بالتعویض وذلك تفعیلاً لدور الهیئة في الرقابة على السوق وحمایة للمتعاملین حسني النیة

 



 والجدیر بالإشارة إن قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة رقم (93) لسنة 2000 قد صدر لتنظیم نشاط الإیداع والقید المركزي

 في السوق الحاضرة، متناولاً بالتفصیل الأحكام الخاصة بالإیداع والقید المركزیین وعملیات المقاصة والتسویة للأوراق المالیة بهدف

 تسویة المراكز القانونیة الناشئة عن التعامل في الأوراق المالیة، تحدیداً لحقوق والتزامات المتعاملین على هذه الأوراق، كما نظم القانون

 المذكور كذلك أحكام تأسیس وإدارة الشركة التي یُرخص لها من الهیئة العامة للرقابة المالیة بمزاولة نشاطي الإیداع والقید المركزي

 .للأوراق المالیة

 

 وفي عام 2018، أُجیز، بموجب التعدیلات التي أجریت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء

 بورصات خاصة یتم التداول فیها على العقود التي تشتق قیمتها من قیمة أصول مالیة، أو عینیة، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات

 مالیة أو غیرها من المؤشرات التي تحددها الهیئة، تتم عملیات المقاصة والتسویة الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الإیداع والقید المركزي

  للأوراق المالیة المشار

 إلیه من خلال شركة مقاصة وتسویة مرخص لها بذلك من الهیئة

 

 


